باب 
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قال تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( ... ( (
). 

21/20  قال الشاطبي: " واستدل بعضهم (
) على تحليل شحم الخنْزير بقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ( (
) ، فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره؛ فدل على أنه حلال، ورُبما سلَّم بعض العلماء ما قالوا (
) ، وزعم أن الشحم إنما حُرِّم بالإجماع(
)، والأمر أيسر من ذلك ؛ فإن اللحم ينطلق على الشحم وغيره حقيقة ، حتى إذا خصَّ بالذِّكر؛ قيل : شحم ؛ كما قيل : عِرْقٌ ، وعَصَبٌ ، وجِلد ، ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق ، ولا العصب ، ولا الجلد ، ولا المخّ ، ولا النُّخاع ، ولا غير ذلك مما خصَّ بالاسم مُحرَّماً ؛ وهو خروج عن القول بتحريم الخنْزير " (
) .

	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : حكم شحم الخنْزير .
ذهب الشاطبي إلى أنَّ شحم الخنْزير حرام، مستدلاً بهذه الآية : ( (((((((( (((((((((((( ((
).

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ هو ما تدل عليه هذه الآية والآيات الأخرى (
) ، وهو ما عليه المسلمون، ولم يخالف في ذلك إلا داود بن علي رأس الظاهرية (
).
وقد حكى السمرقندي (
) ، وابن العربي (
) ، وابن عطية (
) ، والرَّازي (
) ، والقرطبي(
)، وابن جزي (
) ؛ الإجماع على تحريم شحم الخنْزير.

قال ابن العربي: "اتفقت الأمة على أن لحم الخنْزير حرام بجميع أجزائه"(
).

المسألة الثانية : وجه الاستدلال بالآية على تحريم شحم الخنْزير .

ذهب الشاطبي إلى أن تحريم شحم الخنْزير يؤخذ من قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( (؛ لأن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة .

وهو بذلك يرد على من زعم بأن شحم الخنْزير حلال لاقتصار الآية على تحريم اللحم دون غيره .

ويرد به - أيضاً - على من سلَّم من العلماء بهذا الاستدلال وزعم أن الشحم إنما حُرِّم بالإجماع ، ولم يحرَّم بالآية .

وبنى الشاطبي هذا الرّد على أمرين :

الأول : أن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة ، حتى إذا خصَّ بالذِّكر ؛ قيل : شحم؛ كما قيل : عِرق ، وعَصَب ، وجلد .
الأمر الثاني : أن الأمر لو كان على ما قالوا - بأن الآية تدل على تحريم اللحم دون غيره ، وأن تحريم الشحم إنما هو بالإجماع - ؛ لزم ألا يكون العِرْق ولا العَصَب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم مُحرَّماً ؛ وهو خروج عن القول بتحريم الخنْزير .

وما ذهب إليه - بأن تحريم الشحم يؤخذ من الآية ؛ لأن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة- ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالزمخشري (
) ، وابن العربي (
) ، وابن عطية (
) ، والقرطبي(
) .

وهذا أحد الوجهين في الاستدلال بالآية على تحريم شحم الخنْزير.

قال الزمخشري : " فإن قلت : فما له ذكر لحم الخنْزير دون شحمه ، قلت : لأن الشحم داخل في ذكر اللحم ؛ لكونه تابعاً له ، وصِفة فيه ؛ بدليل قولهم : لحم سمين ؛ يريدون أنه شحيم"(
).

واعترض على هذا القول ابن حزم فقال : " أما قولكم : إن الشحم بعض اللحم فباطل ؛ لأنه لو كان ذلك لكان الشحم لحماً ؛ وهذا لم تأت به لغة قط ولا شريعة " (
) .
وقال أبو حيان : " وقولهم هذا ليس بدليل على أن الشحم داخل في ذكر اللحم ؛ لأن وصف الشيء بأنه يمازجه شيء آخر لا يدل على أنه مندرج تحت مدلول ذلك الشيء " (
) .
والوجه الثاني : أن تحريم شحم الخنْزير يؤخذ من الآية ؛ لأن المراد من الآية جميع أجزاء الخنْزير، وإنما خص اللحم ؛ لأنه معظم المقصود ؛ وهو الغالب عليه .

وذهب إلى هذا الوجه أكثر المفسرين (
) ؛ كالسمرقندي (
) ، والبغوي (
) ، وابن الجوزي(
) ، والرازي (
) ، وابن جزي (
) ، والبيضاوي (
) .
وكلا الوجهين متفقان في تحريم شحم الخنْزير ودخوله في الآية ، وإنما اختلافهما في جهة دخوله في الآية (
) .
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